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  :  ملخصال
بقدر ما قدّمت وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال من خدمات جلیلة للمتعامل الاقتصادي، 

لم تختفي فإنه بقیت العلاقات التعاقدیة تُسجل فجوات عمیقة؛ من بینها مسألة الإشهار للسّلعة والخدمة، ف
ستهلك، هذا الأخیر لازال یعاني ورد والمُ ـــــــلاقة بین المُ ــــــضلیلي المؤثر على توازن العمظاهر الإشهار التّ 

باشرة الإشهار التّ    .   جاري عبر الوسائط الإلكترونیةكطرف ضعیف آثار مُ
یجیة التي تستهدف بیع رو رت فیه الإعلانات التّ والمجتمع الجزائري لا یمكنه أن ینعزل عن عالم كثُ 
جاریة عاملات التّ وفي هذا الصّدد أصبحت المُ . السّلع أو تقدیم الخدمات عن طریق الوسائط الإلكترونیة

اهن ونظیرتها التّ  طور قلیدیة هي الاستثناء، وذلك بسبب التّ الإلكترونیة هي الأصل في الوقت الرّ
  . ستهلكورد والمُ یة بین المُ عاقدكنولوجي الذي انعكس على مختلف العلاقات التّ التّ 

فالانخراط في مسعى تنظیم النشاط التّجاري الإلكتروني كان حتمیة بالأمس وأصبح حقیقة ملموسة 
قلیمیا، ثم تبني الجزائر لخیار  الیوم، لاسیما بعد ظهور الانترنیت، وتوالي تنظیم التجارة الإلكترونیة دولیا وإ

 10المؤرخ في  05-18صدر القانون رقم إذ والمؤسّسة، فالمواطن،  توسیع المعاملة الإلكترونیة للإدارة، 
عاصرة، جاریة المُ مارسة التّ المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، بقواعد تستهدف ضبط هذه المُ  2018مایو سنة 

 . جاري الإلكترونيومنها الإشهار التّ 
  . ستهلكورد، المُ ي، المُ جارة الإلكترونیة، شروط الإشهار الإلكترونالتّ  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
  As long as the means of information and communication technologies provided great 
services to the economic agent, contractual relations continued to record deep gaps, including 
the issue of publicity for goods and services, and the manifestations of the effective 
promotional publicity did not disappear on the balance of the relationship between the 
supplier and the consumer. Commercial via electronic media. 
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Algerian society can not be cut off from a world where promotional advertisements 
aimed at the sale of goods or the provision of services through electronic media have 
proliferated. In this regard, electronic business transactions are now the origin and their 
traditional counterpart is the exception, because of the technological development that has 
been reflected in the various contractual relationships between the supplier and the consumer. 

The adoption of the e-commerce activity was inevitable yesterday and became a 
reality today, especially after the emergence of the Internet and the regulation of e-commerce 
internationally and regionally, and then Algeria adopted the option to expand the electronic 
treatment of the administration, the institution, the citizen, the issuance of Law No. 18-05 of 
May 10, 2018 on electronic commerce, which incorporated rules aimed at controlling 
contemporary commercial practice, including electronic commercialization. 

Keywords: 
  E-commerce, terms of electronic advertising, supplier, consumer 

  :مقدمة

، وشُرع في تنظیم شروط وكیفیات 1"الانترنیت"اة سمصالات المُ ظهرت الشبكة العالمیة للاتّ 
لفت؛ فأضحت المادة الحیویة الخام في 2استغلالها في الجزائر لأول مرة ، ثم توسّع مجال اعتمادها بشكل مُ

لت معه الكثیر من نشاطاتنا   .سلوكیاتنا ومعاملاتنا الیومیة، فإذا ما انقطعت فترة تعطّ
تكنولوجیات الإعلام والاتصال على المنظومة القانونیة، سواء وبتعمیم المشرع الجزائري تدریجیا ل

في القانون العام وفروعه، أو القانون الخاص وفروعه، تكون الجزائر قد قطعت شوطا معتبرا في تكییف 
  . ولیة والإقلیمیةحولات والالتزامات الدّ تشریعاتها وفقا لتلك التّ 

رت العلاقات التعاقدیة بین الأشخاص ب صال، لاسیما هذا التّطور التكنولوجي في مجال الاتّ فقد تأثّ
ستهلك بدخول وسیلة جدیدة للاتّصال والتعاقد بینهما، فلم تعد بعض القواعد القانونیة ورد والمُ بین المُ 

لائمة وكافیة لتنظیم هذه المعاملة الاقتصادیة ذات الطّ  بیعة الخاصة أثناء بیع السّلع وتقدیم التعاقدیة مُ
على  3ا أدى إلى تدخل المشرع الجزائري من جدید لسن تشریع خاص بالتجارة الإلكترونیةالخدمات، مم

اقة في هذا الشأن، فأصدر القانون غرار التّ  مایو  10المؤرخ في  05- 18رقم شریعات المقارنة السبّ
عد متمیزة جاریة الإلكترونیة بقواالمتعلق بالتّجارة الإلكترونیة، الذي تكفّل بضبط الممارسة التّ  2018

  .تتناسب وطبیعتها المتجدّدة

وعلیه، اخترنا أحد جزئیات هذه الممارسة التجاریة الإلكترونیة، حیث یتعلق الأمر بأحكام الإشهار 
هل تمكّن المشرع الجزائري من وضع أحكام لضبط ممارسة : التجاري فیها، وطرحنا الإشكالیة التالیة
  . ر الانترنیت؟الإشهار للمعاملات التجاریة التي تتم عب

 للأحكام المنظمةثیة من خلال خطة ثنائیة، نتطرق إجابة عن ذلك، نقترح هذه الورقة البح
  ).مبحث ثان(ار التجاري الإلكتروني الإشه حدود استخدام، ثم ل)مبحث أول(روني لإشهار التّجاري الإلكتل
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  المبحث الأول

نظِمة   لإشهار التّجاري الإلكترونيل الأحكام المُ
 قتضیاتالمتعلق بالتّجارة الإلكترونیة مُ  05- 18 المشرع الجزائري من خلال القانون رقم أقرّ   

جاري عبر الوسائط الإلكترونیة، بالإضافة إلى مجموعة التزامات تقع على وشروط خاصة بالإشهار التّ 
اني المتضمن ، حیث أفرد لها فصلا مستقلا في الباب الث4رود أثناء عملیة الإشهار الإلكترونيعاتق المُ 

  .حو الآتيعرّض له من خلال مطلبین اثنین على النّ جارة الإلكترونیة، وهو ما نتمارسات التّ مُ 

  .الإشهار التجاري الإلكترونيممارسة شروط : المطلب الأول
نظمة لقواعد الإشهار عامة والإشهار الإلكتروني بالإضافة إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المُ 

سابقة للتّعاقد، نظرا لما توفره من معطیات ومعلومات متعلقة من المراحل المرحلة  ره أهمباعتباخاصة، 
عملیة الإشهار أو في  شروطمجموعة فإن المشرع الجزائري فرض توافر ، 5بكل تفاصیل العقد ومضمونه

شهار التجاري، ، وتجدر الإشارة وقبل تفصیل شروط الإتّجاريابع أو الهدف السالة ذات الطّ رویج أو الرّ التّ 
حدّدة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة الرسالة الإشهاریة یجب أن تكونأن  ، بمعنى أن الإشهار 6مُ
جاري عبر الوسائط الإلكترونیة، یجب أن یكون محدّدا لا یكتنفه أي غموض، تسهیلا لفهم محتواه التّ 

  .ومضامینه من قبل الموجه إلیهم
مرغوب فیها من الغیر تي ترسل عبر البرید الالكتروني شهارات الالاتُطرح مسألة في هذا الشأن و 

ومن  ،وقد تصدى القضاء الفرنسي ،إشهار غیر قانونيك ،Spam( 7( ـهو ما یعرف بو  جانب المرسل إلیهم
أصدرت حیث  مرغوب فیها،الغیر للرسائل الالكترونیة  8قبله القضاء في الولایات المتحدة الأمریكیة

غیر قانوني  انه إشهار أ )Spam( تعریف مكما یقضي بعدحُ  9الاختصاص الموسع محكمة باریس ذات
  . وعلیه نتطرق لهذه الشروط كما یلي .وممنوع في فرنسا

  .عدم مخالفة النّظام العام والآداب العامة: ولالفرع الأ 
 اشترط المشرع الجزائري في مضمون الإشهار التّجاري الإلكتروني بألا تمس بالآداب العامة

، وهو شرط جوهري یتعلق بمحل وموضوع الإشهار، حیث أن فكرة النّظام العام والآداب 10والنظام العام
قة في القواعد القانونیة، سواء كانت تنتمي لفروع القانون العام أو  11العامة سة والمطبّ من المسائل المكرّ

اب العامة في القانون واسعة لا فروع القانون الخاص، وغني عن القول أن تطبیقات النظام العام والآد
  . یمكن حصرها، بحكم طبیعة مفهومهما

فإطلاق المورد لإشهار تجاري إلكتروني یستلزم أن یراعي مقتضیات النظام العام والآداب العامة، 
سیما الفئة المستهدفة والمعنیة بهذا الإشهار بوصفها الجوهریة للأـفراد والجماعات لا ولا یمس بالمصالح

ا عن طریق وسیلة الاتصال الإلكتروني، وفي ذلك حمایة لأحد المصالح ـــــــــا وضعیفـــــــــــا مستهلكـــــــــطرف
  .  العلیا للمجتمع
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ذا كان مقتضى عدم مخالفة النّظام العام والآداب العامة هو المنع من التصرف في مواجهة  وإ
المطلق، باعتباره یمس بقیم وأفكار الجماعة  مصالح المجتمع، أو عدم المشروعیة، تحت طائلة البطلان

فإن العمل الإشهاري التجاري عبر الاتصال الإلكتروني یجب ألا یخالف هذه القیم والمبادئ . 12والأخلاق
والأخلاق أیضا، فلا فرق بین العلاقة العقدیة التقلیدیة بین المرود والمستهلك ونظیرتها المعاصرة، فقط 

      .یدة المتمثلة في التعاقد عبر الاتّصال الإلكتروني لیس إلادخول عنصر الوسیلة الجد
  .ضرورة تحدید مضمون العرض التّجاري: ثانيالفرع ال

ُحدّد ما إذا كان  فرض المشرع الجزائري شرطا آخرا في الإشهار التجاري الإلكتروني، وهو أن ی
إذا كان هذا العرض تجاریا أو هذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو هدایا، في حالة ما 

لزم بتحدید مضمون إشهاره التجاري، باعتباره عرضا . 13تنافسیا أو ترویجیا بمعنى أن المورد الإلكتروني مُ
موجها للمستهلك الإلكتروني قد یتضمن على سبیل المثال تخفیضات في الأسعار، أو مكافئات أو هدایا 

  .لإشهار التجاري عبر الوسائط الإلكترونیةتقدم نظیر اقتناء المنتوج محل العرض أو ا
وهي ما یفید تعهد المورد بمنح  ؛ما یعرف بالمكافأة المجانیة شهارات الالكترونیةفقد تتضمن الإ

وقد نظم . 14الزبون وبصفة مجانیة زیادة على المنتج أو الخدمة محل الإشهار منتج أو خدمة أخرى
 من القانون 16حیث نصت المادة  ،هارات في القواعد العامةشلإاهذا النوع من  المشرع الجزائري أحكام

إلا  ،على منع هذا النوع من العروض  15المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02 :رقم
وكانت قیمتها لا  ،إذا كانت المكافأة المجانیة من نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة

  .الخدمات المعنیة من المبلغ الإجمالي للسلع أو) %10( بالمائة العشرة تتجاوز
  : انتفاء صفتي التضلیل والغموض للاستفادة من عرض السلعة أو الخدمة: ثالثالفرع ال

حیث اشترط المشرع الجزائري ضرورة التّأكد من أن جمیع الشروط الواجب استیفاؤها للاستفادة من 
لة أو ضلّ ومعناه أن الإشهار التجاري الإلكتروني، یجب أن یخلو . 16 غامضة العرض التجاري، لیست مُ

من جمیع مظاهر أشكال التّضلیل والغموض، حتى یستفید الشخص المعني من السلعة أو الخدمة محل 
الإشهار، فلا یمكن أن تكون اشتراطات الاستفادة من العرض الموجه لجماعة المستهلكین الإلكترونیین 

  . ل أو الغموض، ومن المعروف أن الإشهار التّضلیليمعیبة بفعل التضلی
یتّضح من خلال هذه الاشتراطات الخاصة بالإشهار التّجاري الإلكتروني، أن المشرع الجزائري 

ته التشریعیة وفق التّحولات التكنولوجیة المعاصرة، بغیة حمایة المستهلك الإلكتروني في مكیّف منظو 
برمة ع هو  ن المعروف أن الإشهار التّضلیليوم .ونیةن طریق الاتّصالات الإلكتر المعاملات التّجاریة المُ

   .17الإشهار الذي من شأنه خداع المستهلك أو من الممكن أن یؤدي إلى ذلك
 منه على تحدید 28نصت المادة  حیث ،02-04 رقم وهو ما منعه المشرع الجزائري وفق القانون

و تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل أو بیانات أات بعض حالاته من قبیل تضمین الإشهار تصریح
و أن یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى أ، ممیزاته وأو وفرته أو بكمیته أو خدمة أبتعریف منتوج 
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، أو أن یتضمن عرض معین لسلع أو خدمات نشاطه الالتباس مع بائع آخر أو منتوجاته أو خدماته أو
فر على مخزن كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتو 

  .ب تقدیمها عادة مع ضخامة الإشهارالتي یج
ت  31-2000من التوجیه الأوروبي رقم  06كما أن المادة  الخاص بالتجارة الإلكترونیة أقرّ
إلى التأكید  19الذي یشمل معناه الإشهار التجاري الإلكتروني، ویذهب البعض ،18ضرورة تحدید الإعلان

أن یكون هذا الإعلان محدّدا من حیث المحل، أي محتوى : على من شروط الإعلان الإلكتروني النزیه
علِن عنه، وأن یتضمن معلومات صحیحة وواضحة ودقیقة، وأن یراع  الرسالة، ومن حیث الشخص المُ

  .ي في تقدیرناوهي نفسها شروط الإشهار التجاري الإلكترون. النظام العام والآداب العامة
د  :المطلب الثاني د المُ تقیّ   . الإشهار التّجاري الإلكتروني بالتزامات خاصة لممارسةورّ
 ُ قصد بالمورد الشخص الذي یزود الوسطاء الآخرین بالمعلومات و البیانات التي تبث على بدایة ی

مه في یقوم باستخدا منعتبر هذا الشخص هو مالك البرید و في حالة البرید الالكتروني یو ، 20 الموقع
هو بالتالي فشهارات العادیة، و لإالمعلن في ان المورد یكون في حكم إف منهو . إرسال الاشهارات إلى الغیر

  .لة التي تتم عبر الموقعضلّ المُ  شهارات الكاذبة أوعن الإ المسؤول المباشر
ى عاتق المورد أثناء قد رتّب المشرع الجزائري مجموعة التزامات بموجب قاعدة قانونیة آمرة، علو 

إطلاقه إشهارا تجاریا إلكترونیا، وذلك ضمانا لعدم المساس بحقوق المستهلك الإلكتروني، فقد أوجب على 
المورد الإلكتروني أن یضع في المتناول منظومة إلكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتّعبیر عن 

راترغبته في عدم تلقي أي إشهار منه بواسطة الاتّصالات الإ وفي . 21 لكترونیة، دون مصاریف أو مبرّ
د الإلكتروني أن یضطلع بما یلي   :سبیل ذلك ألزم المورّ

  .خاطب برسالة الإشهارتحدید الشخص المُ : الفرع الأول
ؤدّى هذا الشرط؛ أن یسمح الإشهار بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابهو  إذ  ،22مُ

ستهلك الإلكتروني بأن لإلكتروني حین مباشرة عملیة الإشهار الموجه للمُ د اورّ ألزم المشرع الجزائري المُ 
 ُ ستهدف برسالة الإشهار، والغرض من ذلك هوی ستهلك تحدید هویة المُ   حدّد الشخص المخاطب والمُ

  .ستهدفا بهذا الإشهارالإلكتروني باعتباره مُ 
ته وعلاقاته، حیث أصبح عقد ونظرا للتطور التكنولوجي المذهل الذي حققه الإنسان وسخره لخدم

عد التعاقدي والغیاب المادي  ُ ر عنه بالب عبّ ُ الاستهلاك مثلا یتم عبر الوسائط الإلكترونیة، أو ما ی
فهكذا أضحى الإشهار التجاري الإلكتروني یتم بالبعد بالتبعیة بواسطة هذه التقنیة الحدیثة  ،23كللمستهل

ن الإشهار التجاري التقلیدي والإشهار التجاري الإلكتروني للاتصال والإعلام، ومن جهة أخرى فإن كلا م
یهدف إلى تقدیم السلع والخدمات لجماعة المستهلكین بقصد التعریف بالمنتجات والحث على اقتناءها، 
ُستعان  فالفرق بینهما یكمن في طبیعة الوسیلة المستعملة في الإعلان أو الإشهار التقلیدي؛ حیث ی

لمرئیة المقروءة والمسموعة، مثل النشرات والمطبوعات، والجرائد، والرادیو والتلفاز؛ في بالوسائل التقلیدیة ا
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حین أن الإعلان أو الإشهار التجاري الإلكتروني الحدیث النشأة والظهور یستعین بوسائل الاتصال 
      .24الإعلام الحدیثة سواء كانت هاتفا ذكیا أو جهاز حاسوب متصل بالانترنیت

  .ستهلك الإلكترونيتسلیم وصل استلام للمُ : نيالفرع الثا
د الإلكتروني  05-18نون التّجارة الإلكترونیة رقم ألزم المشرع الجزائري بموجب قواعد قالقد  ورّ المُ

من خلال عملیة الإشهار التّجاري الإلكتروني، بأن یقوم بتسلیم وصل استلام عن طریق الاتّصالات 
  . 25ص المعني تسجیل طلبهالإلكترونیة یؤكد من خلاله للشخ

جاري لزم تحت طائلة الإخلال بقواعد ممارسة الإشهار التّ بمعنى أن المورد التجاري الإلكتروني مُ 
الإلكتروني، بأن یثبت تلقي طلبات اقتناء السّلع والخدمات عن طریق إصدار وصول استلام بشأنها وفقا 

ل حدیثة، والغرض من تقریر هذا الالتزام في تقدیرنا لمتطلبات المعاملة التجاریة المنظمة عبر وسیلة اتصا
هو توفیر إثبات إلكتروني، وتحدید المسؤولیة أو انتفائها في المعاملة التجاریة المتمیزة، وبالتالي بث الثقة 
والائتمان والمحافظة على الحقوق المترتبة، حسب الأولویة في التقدم والتّتبع، مع تحمل كل طرف 

  . ه العلاقة التعاقدیة ذات الطبیعة القانونیة الخاصةلمسؤولیته في هذ
ستهلك الإلكتروني بسرعة معقولة: الثالفرع الث   .تلبیة رغبة المُ

 05-18رونیة رقم أیضا من خلال قواعد قانون تنظیم التجارة الإلكت فرض المشرع الجزائري
إشهار لفائدة سلعته أو خدمته،  التزاما آخرا على عاتق المرود التجاري الإلكتروني حین قیامه بإطلاق

لزم . 26ساعة 24حیث یتعلق الأمر بضرورة  اتّخاذ التّدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون  فهو مُ
بمباشرة الإجراءات والتّدابیر المطلوبة من أجل الاستجابة لطلب المستهلك الإلكتروني في أقرب الآجال، 

ورد مهلة   . ساعة فقط للاستجابة لطلب المستهلك )24( أربعة وعشرین وقد حدّدت للمُ

  المبحث الثاني

  الإشهار التّجاري الإلكتروني حدود استخدام
لزام المُ شروط للإشهار ف المشرع الجزائري بفرض لم یكت د بواجبات نحو ور التجاري الإلكتروني، وإ

حظر لإشهار، بحیث رسم له حدودا ونطاقا لاستخدام وممارسة هذا النوع من االمستهلك الإلكتروني، بل 
جاري الإلكتروني، علیه ومنعه من إتیان بعض الأفعال كونها تمس بمصداقیة ونزاهة عملیة الإشهار التّ 

الاستبیان المباشر عن طریق  منع د، وفي هذا الصّدد نجد أنه قدوبالتالي قد تحمل المتلقي له على التعاق
، وهو ما نتعرّض له كما یلي من ممنوعة أصلا الاتّصال الإلكتروني، وكذا نشر إشهار سلعة أو خدمة

  . حو الآتيخلال مطلبین اثنین على النّ 

  .التخلي عن بعض الممارسات غیر المشروعة في الإشهار التجاري الإلكتروني: المطلب الأول
منع المشرع الجزائري بعض الممارسات الإشهاریة في مجال التجارة الإلكترونیة، التي تُوصف   

شروعة؛ كونها تخل بأحكام وقواعد الإشهار التجاري الإلكتروني، لاسیما حینما یتعلق الأمر بأنها غیر م
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بحمایة إرادة المستهلك أثناء هذا الإشهار أو الترویج لسلع وخدمات محظورة، وهو منا نستعرضه من 
    .  خلال فرعین اثنین

  . يحظر الاستبیان المباشر عن طریق الاتّصال الإلكترون: الأول فرعال
علانات  ومؤدّاه؛ أن المشرع الجزائري وضمانا لحمایة المستهلك الإلكتروني من تلقي بیانات وإ
إشهاریة لم یبد موافقته القبلیة على استقبالها وتلقیها،  حظر ومنع المورد التجاري الإلكتروني من إطلاق 

نیة باستعمال معلومات شخص استبیان مباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طریق الاتّصالات الإلكترو 
اشرة عن طریق ــــــات مبـــــــانـــــي استبیـــال، لم یبد موافقته المسبقة لتلقــــــي، بأي شكل من الأشكـــطبیع

  . 27الاتصال الإلكتروني

  .اريشریع السّ حظر نشر الإشهار لسلعة أو خدمة وفقا للتّ : الثاني فرعال

ي إشهار أو ترویج عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة لكل كما حظر ومنع المشرع الجزائري أ
تنظیم المعمول شریع والّ منتوج أو خدمة ممنوعة من التّسویق عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة بموجب التّ 

منع كل معاملة عن طریق الاتصالات تُ  على أنه 05- 18رقم  من القانون 03المادة  تنصحیث . 28بهما
  :یلي بماالالكترونیة تتعلق 

  لعب القمار والرهان والیانصیب، -
  المشروبات الكحولیة والتبغ، -
  المنتجات الصیدلانیة، -
ة قانونا ،وهنا المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة ، باعتبار أنها محمی -

   ،29جاریة مشمولة بالحمایةة فكریة أو صناعیة أو تیكلإشهاریة في حد ذاتها ملاقد تعد الرسالة 
  حظورة بموجب التشریع المعمول به،كل سلعة أو خدمة م -
حتمل ولضمان فعالیة ذلك، یستلزم تفادي كل ما هو مُ . خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي كل سلعة أو -

شهار على المستهلكین الإلكترونیین من جهة، وكذا آثار الإ 30أخطار نشاط الأنظمة المعلوماتیة وقوع من
  . التجاري الإلكتروني المضلل أو الخادع

  .جاري الإلكترونيالإشهار التّ  ممارسة قیام مسؤولیة المورِّد عند تجاوز حدود: نيالمطلب الثا

أثناء مباشرة الإشهار التجاري الإلكتروني یمكن أن یقع تداخل بین الحقوق والالتزامات اه أنه ومؤدّ   
ترونیین، لاسیما بالنسبة للمورِّد كطرف قوي، والمستهلك كطرف ضعیف، بین المتعاملین والمتدخلین الإلك

ثبت أن ینبغي للمورّ ف. فیظهر الخلاف والنزاع والخرق لقواعد وأحكام النصوص القانونیة د الإلكتروني أن یُ
ة، وأن شروط المادة وافقة المُ خضع للمُ قد إرسال الإشهارات الإلكترونیة  أعلاه قد تم  03سبقة والحرّ

 ینستهلكمُ و  ینوردمُ  ین الإلكترونیینبین المتعامل ثورا لأي خلاف قد یــــــــــبوذلك تحسُّ . 31اؤهاــــــاستیف
  . وضبطه سلفا



                         وبوراس محمد       علاق عبدالقادر                        05-18: الإشهار التجاري الإلكتروني على ضوء القانون رقم   
 

289 

في حدود  یاتقیام مسؤولو  وعلیه، فإنه یمكن أن ینجم عن هذه الممارسات الإشهاریة ترتیب
لوضع لازال حدیث العهد في التطبیقات ، لاسیما في ظل الفقه والقضاء المقارن، باعتبار أن امختلفة

ق لهذه المسؤولیات على ثلاثة مستویات؛ مسؤولیة مقدّم الخدمة،  القضائیة في الجزائر، ویمكن لنا التّطرّ
  : ومسؤولیة متعهد الإیواء، ومسؤولیة منظمي منتدیات المناقشة، وهو ما نستعرضه كما یلي

  . م الخدمةقدّ مسؤولیة مُ : الفرع الأول
 ُ ُ ف مُ عرّ ی ستخدمي الانترنت من الوصول إلى المواقع أو ن مُ مكّ قدم الخدمة بأنه الشخص الذي ی

م قدم الخدمة بموجب القانون رقف المشرع الجزائري مُ قد عرّ و . 32البرید للأشخاص الذین یریدون مخاطبتهم
تكنولوجیات م المتصلة بالمتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائ 2009 أوت 05المؤرخ في  09-04

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي "  :بموجب المادة الثانیة منه بأنه 33مكافحتهاالإعلام والاتصال و 
أي كیان یقوم بمعالجة و ، أو نظام للاتصالات/ خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

   . "و لمستعملیها أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أ
قدم الخدمة عن الإشهارات التي تتم عبر الخدمة التي یقدمها، جدلا  وقد أثارت مسألة مسؤولیة مُ

أن  34فقهیا واسعا بین من ینفي المسؤولیة عنه وبین من یعتبره مسؤولا، إذ یرى جانب من الفقه المقارن 
قدم الخدمة غیر مسؤول عن الإشهارات الكاذبة أو المضللة التي تتم عبر الخدمة التي یقدمها، وذلك  مُ
ستخدم بال قدم مكون أن دوره فنّي خالص، بحیث أنه یقوم بربط المُ مكّن مُ ُ وقع الذي یریده، وهذا الأمر لا ی

لا ضلّ   .الخدمة من معرفة ورقابة محتوى ومضمون الموقع الذي یتضمن إشهارا كاذبا أو مُ
دت بعض القررات القضائیة المقارنة الابتدائیة حُكما هذا الموقف، إذ قضت محكمة باریس  وقد أیّ

قدم الخدمة )EDV(قضائیا في قضیة  شركة  وتتلخص وقائع القضیة في أن .حكما قضى بعدم مسؤولیة مُ
)EDV( دون موافقة " الصغیرة كیف تختار نظامها الماليالمشروعات "  :قامت بنشر مقال تحت عنوان

  (Inc) (UUN et France et UUN et Technologies):بشركتي استعانت في ذلكمن صاحب المقال، و 

ضد الشركتین مزودتي الخدمة قضائیة ضد الشركة صاحبة الوقع و  رفع المؤلف دعوىف، كمزودتین للخدمة
فأصدرت محكمة باریس حكمها الذي أكد عدم مسؤولیة الشركتین  ،للمطالبة بسحب المقال والتعویض

  .35ما اقتصر على نقل المعلومات من الموقع إلى المستخدمي الخدمة بحجة أن عملهتمقدم
ُ  36المقارن بینما یذهب غالبیة الفقه لة ضلّ شهارات الكاذبة أو المُ عد مسؤولا عن الإأن مقدم الخدمة ی

علم مقدم ، فمن لحظة بمحتوى الموقع الذي یربط بینه وبین مستخدمي الشبكة المقدمة متى كان یعلم
  . ضللة تقوم مسؤولیتهمُ  أوكاذبة  إشهاراتع واحتوائه على الخدمة بمضمون الموق

قضت محكمة  حیث، الصادرة عنه حكامالأهذا الموقف في العدید من الفرنسي  د القضاءأكّ قد و 
وتتلخص وقائع ، حاد الطلاب الیهوددمة في قضیة اتّ قدم الخباریس ذات الاختصاص الموسع بمسؤولیة مُ 

مقدمة  باعتبارها )Yahoo(الیهود قام برفع دعوى قضائیة ضد شركة هذه القضیة أن اتحاد الطلاب 
تتعلق بالنازیة  شهارات تتعلق ببیع أشیاءإ )Yahoo.com(ذلك لاحتواء الموقع الذي تتعامل معه خدمات و 
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ارات منذ شهمة تعد مسؤولة عن عدم مشروعیة الإقدمة الخدانتهت المحكمة أن الشركة مُ ، فبالمزاد العلني
  . 37مشروع للموقعالغیر لمها بالمحتوى تاریخ ع

  .ءمسؤولیة متعهد الإیوا: الفرع الثاني
 ُ ز على شبكة الانترنت حیث یعرض إیواء تعهد الإیواء الشخص الذي یقوم بتأجیر حیّ قصد بمُ ی

تعهد الإیواء یتمثل في تسكین أو عمل مُ ، حیث أن 38رجأنترنت على حاسباته الخاصة مقابل خدمات الا
 شهارات من جانب المعلن،علیه تخزن فیها الإ موقع على شبكة الانترنت ثم تقدیم مساحة إعلانیةإیواء ال
یقوم  حف المكتوبة الذيعمل متعهد الإیواء یشبه إلى حد كبیر عمل مدیر التحریر في الصُّ إذ أن 

  . 39شركة معینةل شهاریةإبتخصیص مساحة 
ُلاحظ؛ هو أن مقدم الخدمة باعتبار أن مقدم الخدمة دوره عن یختلف عمل متعهد الإیواء  ما ی

، بینما دور متعهد الإیواء هو تمكین المعلن من المواقع یقتصر على تمكین المستخدم من الدخول إلى
من ثمة القضاء على مسؤولیة متعهد الإیواء بعد جدل فقهي استقر الفقه و و . ةالقیام بإعلانه على الشبك

بما في ذلك الاطلاع على محتوى  ،40حص المعلومة المراد إیوائهافدوره یتضمن التحقق و  باعتبار أن
  . الإشهار المراد  عرضه

 بمسؤولیة متعهد الإیواء 1999فیفیري  10وفي هذا الإطار فقد قضى مجلس قضاء باریس بتاریخ 
ء شركة متعهدة إیوا باعتبارها )Altem(شركة  القضیة أنهذه تتلخص وقائع ، إذ )Altem(بمناسبة قضیة 

حد المستخدمین أشهاراتهم، قام إعلنین بعرض موقع مجاني یسمح للمُ ك )Altem.org( موقع قامت بإیواء
التي قامت برفع دعوى قضائیة ضد الشركة و  ،)Estelle Halladay( بتخزین صور مخلة لعارضة الأزیاء

  . 41لاناتعبمنع نشر تلك الصور والإ أمرتفقضت المحكمة بمسؤولیة الشركة و  متعهدة الإیواء

  . نتدیات المناقشةمي مُ نظّ مسؤولیة مُ  :الفرع الثالث
 ُ  لیجعله صالحا لتلقي الآراء ،42نظم منتدى المناقشة الشخص الذي یقوم بتنظیم المنتدىقصد بمُ ی

لة تهدف ضلّ شهارات كاذبة أو مُ إ هكذا فقد تتبادل في منتدیات المناقشة رسائل أو أراء أوو  .43سائلالرّ و 
ترتُّب على استقرّ القضاء الفقه و  ، وتجدر الإشارة إلى أن كلا منسة مار بشركة أو مؤسّ شهیإلى التّ 

فقد ، تلك المنتدیات یتبادل فيالتحري من ما ینشر و  علىم القدرة مسؤولیة منظمي المنتدیات طالما أن له
ن مسائلته بالتالي فیمكو  ،منتظم منتدى بإدانة 2004 ومای 14قضت محكمة الجنح في باریس بتاریخ 

  .للجرائم التي وقعت أصلیا اره فاعلاباعتب

یتّضح مما سبق أن المشرع الجزائري سایر التشریعات المقارنة المنظّمة لمنازعات الإشهار التّجاري 
دین ومستهلكین مستقبلا، وذلك بإقرار  الإلكتروني تحسّبا لفض النّزاعات التي تنشب بین المتعاملین مورّ

قانون الجدید للتّجارة الإلكترونیة، على أن یتدخل القضاء لتطبیقها على هذه قواعد وأحكام في ال
  .   المنازعات، على غرار القضاء المقارن
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ذا كانت البیئة الإلكترونیة تتمیز بطبیعتها بوجود مجموعة مخاطر تقنیة بسبب المعاملة التي تتم  وإ
الإشهار التجاري الإلكتروني المصاحبة لذلك  فإنه في مجال التجارة الإلكترونیة وكذا عملیة ،44عن بعد

تكون المخاطر أكثر وأخطر، حیث أن الأمر لا یتعلق بالسلعة أو الخدمة فحسب، بل نسجل ترتیب أثر 
  .سلبي عل إرادة المستهلك المتلقي لهذا الإشهار باعتباره طرفا ضعیفا

غراقه وعملیة الإشهار التجاري الإلكتروني تعرف تزایدا للضغوط على الم ستهلك محاولة جذبه وإ
الم التجارة الإلكترونیة، فأصبح بذلك المستهلك عرضة للتلاعب بمصالحه وتضلیله ـــــول في عــــــبالدخ

  . 45وغشه وخداعه 
  :اتمةــــــخ

: رقم الجزائري التجارة الإلكترونیة بعد دراسة مسألة الإشهار التجاري الإلكتروني كجزئیة في قانون  
  :نوجزها فیما یليالنتائج من  جملةصنا إلى خلُ  18-05

أن المشرع الجزائري أوجد نظاما خاصا بالإشهار التّجاري الإلكتروني، من خلال قانون  -)01  
، استكمالا للقواعد المنصوص علیها في هذا الشأن، وانسجاما مع 05- 18التجارة الإلكترونیة رقم 

من خلال تلك الشروط التي أخضعها لها، وكذا الالتزامات تمیزة، ویظهر ذلك متطلبات هذه المعاملة المُ 
مارسات المنافیة لقواعد الإشهار د، ومنع وحظر بعض المُ   .التي رتّبها على عاتق المورّ

استهدف المشرع الجزائري من وراء تنظیم قواعد الإشهار التّجاري الإلكتروني على غرار  -)02  
ومصداقیة الممارسة التجاریة والمحافظة على حقوق جمیع  حمایة المستهلك الإلكتروني، ضمان شفافیة

یجاد علاقة عقدیة متوازنة لا وجود فیها لطرف قوي وآخر ضعیف   .أطرافها، وإ
ا تكریس المشرع الجزائري لحمایة المستهلك التّجاري الإلكتروني من خلال ضبط  -)03 ظهر جلیّ

جاري الإلكتروني، أن المشرع الجزائري كیّف قواعد الإشهار، فهذه الاشتراطات الخاصة بالإشهار الت
منظومته التشریعیة وفق التّحولات التكنولوجیة المعاصرة، بغیة حمایة المستهلك الإلكتروني في المعاملات 

  . التّجاریة التي تتم عبر الوسائط الإلكترونیة
قمنة، تصال والرّ نظام الالكتروني تتطلب تقنیات عالیة في أن عملیة الإشهار التجاري الإ -)04  
رایة بالتعامل مع هذا العالم والفضاء الجدید، وهو ما ینبغي على المورد والمستهلك على حد سواء وكذا الدّ 
  .والتّحكم في تقنیاته إدراكه

  :بما یلي قترحنوعلى ضوء ما تقدّم، یمكن أن   
لتجاري قابة على عملیة الإشهار اضرورة إیجاد نظام تقني خاص بالإشراف والرّ  -)01  

  . تفادیها للمحظوراتشروطا والتزامات المطلوبة لمقتضیات لحقّق من مدى مطابقتها الإلكتروني، والتّ 
توفیر الوسائل التقنیة والتنظیمیة لحمایة المستهلك الإلكتروني من مظاهر الإشهار  -)02  

لاسیما المواقع التجاري الإلكتروني المضلل أو الخادع، مع ضمان حمایته من مخاطر المعلوماتیة 
  . وقع بجماعة المستهلكینالتجاریة الوهمیة، التي ما فتأت تُ 
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جاري الإلكتروني لحمایة المستهلك مة لعملیة الإشهار التّ نظّ لا تكفي القواعد القانونیة المُ  -)03  
عدة جارة الإلكترونیة على مختلف الأصالإلكتروني وحدها، ما لم تُهیأ ظروف وتوفر إمكانیات تطبیق التّ 

ریة عبر وسائل جاادین، إدارة، مؤسسات،  وتدخل الشركاء الفعلیین في تنظیم المعاملات التّ ـــــوالمی
  .الاتّصال الحدیثة

عند سن قاعدة قانونیة على المشرع الجزائري أن یستشرف المستقبلین القریب والبعید  -)04  
طارئ والقوة القاهرة اللذان قد یحولان دون لتنفیذها، بانتهاج فكر التوقّع أخذا بعین الاعتبار الظرف ال

التنفیذ الحسن للقاعدة القانونیة، لاسیما وأن عالم الاتصال والإعلام في تطور مذهل ومعه العلاقات 
  . القانونیة فیما بین الأشخاص ومنها الممارسات التجاریة وما یرافقها كالإشهار عبر الوسائط الإلكترونیة

ع الجزائري حین واكب التطور في مجال تكنولوجیات الإعلام حسنا ما فعل المشر  -)05  
بسّط هذه المعاملات ویختصر الزمن والمكان، غیر أن ذلك یبقى غیر كاف  فترض أن یُ ُ والاتصال، الذي ی
في ظل ظهور معوقات وتعقیدات في ظل الرقمنة، بسبب ضعف تدفق الانترنیت، مما یستدعي التدخل 

الفضاء بمختلف وسائله وتطبیقاته تبسیطا للمعاملات الاقتصادیة  في عجالة لحسن استخدام هذا
  . والاجتماعیة بین الأشخاص، ومنها العقد التجاري فالإشهار التجاري الإلكتروني
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  : الهوامش
شبكة التي تعني ال"  Interconnected Neywork" كاختصار للتّعبیر  " Internet" جاءت كلمة انترنیت  - )01

فت بأنها شبكة عالمیة تربط الحواسیب والشبكات الصغیرة بعضها ببعض عبر العالم، بواسطة خطوط نقل  المرتبطة، وقد عُرّ
مختلفة، كالخطوط الهاتفیة أو الأقمار الصناعیة أو الألیاف الضوئیة، وغیرها من تقنیات الاتصّال بغیة تأمین خدمات 

ى مدار السّاعة في شتى أرجاء المعمورة، وقد بدأت فكرة إنشاء هذه الشبكة سنة عدیدة لجمیع الأفراد بشكل متواصل عل
ُراجع في ذلك 1957 حیم الشریفات: في الولایات المتحدة الأمریكیة، ی ، التراضي في التعاقد الإلكتروني، محمود عبدالرّ

  .  07، 06. ، ص2005دراسة مقارنة، المكتبة الوطنیة، عمان، 
، الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998أوت سنة  25مؤرخ في  257-98نفیذي رقم مرسوم تبموجب  -)02
بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، معدل ومتمم 05. ، ص1998أوت سنة  26صادر في  63عدد . ر.، ج"انترنت " 

  . 15. ، ص2000أكتوبر سنة  15صادر في  60عدد . ر.، ج2000أكتوبر سنة  14مؤرخ في  2000-307
جّارة مفهوم عام، یعني أي شكل للصفقة التجاریة یتفاعل فیها الأطراف إلكترونیا بدلا من المبادلات المادیة أو  -)03 للت

راجع ُ ، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني؛ دراسة مقارنة، دار الكتب أسامة أحمد بدر: العقود المادیة المباشرة، ی
ف المشرع الجزائري التجارة الإلكترونیة، بأنهاوقد . 29. ، ص2008مصر،  القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، : عرّ

النشاط الذي یقوم له مورد إلكتروني باقتراح ضمان أو توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق 
، المتعلق بالتجارة 2018مایو سنة  10مؤرخ في  05-18قانون رقم من  01الفقرة  06الاتّصالات الإلكترونیة، المادة 

  .05. ، ص2018مایو سنة  16صادر في  28عدد . ر. الإلكترونیة، ج
ف المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني بأنه -)04 كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج : " وقد عرّ

السابق ذكره، ص،  05- 18القانون رقم من الفقرة  06، المادة "بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتّصالات الإلكترونیة 
05 .  

05) –CHENDEB Rabiha, Le régime juridique du contrat de consommation : étude 
comparative-droit français et libanais et égyptien, édition ALPHA, Liban, 2010, P. 31.  

  . 09. بق ذكره، صالسا 05-18القانون رقم من  01الفقرة  30المادة  -)06
 إلىكمیة كبیرة من البرید الالكتروني بشكل متكرر وغیر مرغوب فیه وله محتوى غیر مشروع  إرسالویقصد به  -)07

، التنظیم شریف محمد غنام :نظرأ. علاقة عقدیة ویكون اختیارهم بشكل غیر منتظم أیةلیس بینهم وبین المرسل  أشخاص
  .88 .، ص2008 ،شبكة الانترنت، دار الجامعة الجیدة، القاهرةالتجاریة عبر  للإعلاناتالقانوني 

08) - law n° 2003-16 of 16/11/2003, can-spam, the rules of this law is available on this site: 
www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2007/11/canspam.pdf 

لع علیھ بتاریخ ُّ   ).20:00(على الساعة الثامنة مساء  2019مایو سنة  15 وقد اط

09) -  TGI Paris 15 janvier 2002.  
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  03الفقرة  30المادة  -)10
مصطلحات القانونیة التي استعصى على كل من الفقه والتشریع تقدیم تعریف جامع مانع، أما النّظام العام من ال -)11

فهوم فضفاض وضبابي غیر واضح المعالم، كما أنه یتغیّر بتغیّر الزمان والمكان، وقد قیل بأن محاولة تعریفه  كونه ذو م
، وقد قال "یتغیّر مع طول أقدام القضاة " ، و "مسلكا محاطا بالأشواك " ، و "مغامرة على الرمال الزّاحفة " هي عبارة عن 

، "إنّك إذا حاولت تعریف النّظام العام، فإنما تركب خصانا جامحا لا تدري بلي أرض سیلقى بك : " القضاة الإنجلیز بشأنه
فه عبد الحي الحجازي بأنه صالح العامة مجموعة النّظم والقواعد اتي قُصد بها إلى المحافظة على حسن سیر الم: " وقد عرّ
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لى ضمان الأمن والأخلاق في المعاملات بین الأفراد، بحیث لا یجوز للأفراد أن یستبعدوها في اتّفاقاتهم وأما " في الدولة، وإ
ُراجع علاق : الآداب العامة فإنها تمثل الجانب الخلقي للنّظام العام، ولتفاصیل أكثر عن فكرة النّظام العام والآداب العامة، ی

، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها؛ دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو عبدالقادر
، الالتزامات، النّظریة فیلالي علي: ، وبالخصوص98، 97. ، ص2007دیسمبر  12بكر بلقاید، تلمسان، نوقشت بتاریخ 

  . 06إلى  01، خاصة الهوامش من 211، 208. ، ص2001العامة للعقد، موفم للنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
، مكانة الإرادة في ظل تطور العقد، دراسة لبعض العقود الخاصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق حلیس لخضر -)12

وقشت بتاریخ   . 110، 109، ، ص2016جوان  15: والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، نُ
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  04الفقرة  30ة الماد -)13

14) -GREFF François, GRIFF Pierre-babtise, La publicité et la loi, Lexis Nexis, Litec, 
Paris, 2009, P. 451. 

 عدد. ر.ة، جالمحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاری ،2004 سنة یونیو 23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -)15
  .، معدل ومتمم2004لسنة  41

  .09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  05الفقرة  30المادة  -)16
، منشورات الحلبي الحقوقیة على المستهلك دراسة قانونیة، وأثرهالتجاري  الإعلاني، التضلیل بتول صراوة عبادي -)17

 .70 .، ص2011بیروت، 
، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور عیلام رشیدةأكسوم : وقد أشارت إلیه -)18

، تخصص قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، نوقشت .)د.م.ل(الثالث 
  . 32. ، ص2018جوان  12: بتاریخ

   .328. ، مرجع سابق، صأكسوم عیلام رشیدة -)19
  .132 .، مرجع سابق، صشریف محمد غنام -)20
  .09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  01الفقرة  32المادة  -)21
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  02الفقرة  32المادة  -)22
  .96. ، مرجع سابق، صأكسوم عیلام رشیدة -)23
  . 317. مرجع نفسه، ص -)24
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  34مادة حسب نص ال -)25
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  03فقرة  32طبقا لنص المادة  -)26
  .09. السالف ذكره، ص 05-18القانون رقم من  31وفقا لنص المادة  -)27
  . 09. السالف ذكره، ص 05-18قانون رقم من  34حسب نص المادة  -)28

29) -BIGOT Christophe, Droit de la création publicitaire, LGDJ, Paris, 1997, P11. 
، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي بولین أنطونیوس أیوب -)30

  453. ، ص2009الحقوقیة، بیروت، 
  . 09. السابق ذكره، ص 05-18القانون رقم من  33وفقا لنص المادة  -)31
  .209 .، ص2003، ، المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرةمحمد حسین منصور -)32
راجع  -)33 ُ المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  2009 أوت 05المؤرخ في  04- 09القانون رقم لتفاصیل أكثر ی

  .2009 :لسنة 47 عدد. ر.ج، والاتصال ومكافحتهاالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 
  .298 .، ص2006القاهرة، ، التعاقد عبر التقنیات الحدیثة، دار النهضة العربیة، سمیر حامد عبد العزیز الجمال -)34
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 .148 .، مرجع سابق، صشریف محمد غنام -)35
 .149 .ص مرجع نفسه، -)36

 .148 .ص مرجع نفسھ، –) 37
دار  ،دراسة مقارنة ،عن المنتجات والخدمات عبر الانترنت للإعلانالجوانب القانونیة  ،عزبحماد مصطفى  -)38

  .25 .صدون سنة النشر، النهضة العربیة، القاهرة، 
 .169 .، صمرجع سابق، شریف محمد غنام -)39
 .67 .، ص2008، الجزائرللنشر والتوزیع،  ه، الشبكة الرقمیة وعلاقتها بالملكیة الفكریة، دار هومكوثر مازوني -)40

  .171 .، مرجع سابق، صشریف محمد غنام - )41
42(-  ُ ، المدونات سوهیلة بضیاف، إقامتهمبحریة مهما كان محل  أرائهمبتبادل  للأفرادقصد بالمنتدى نظام اتصال یسمح ی

قدمة مذكرة  ،شباعاتدراسة في الاستخدامات والإ، الالكترونیة في الجزائر اجستیر، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الممُ
 .17 .، صدون تاریخ المناقشةالحاج لخضر باتنة، 

  .184 .، مرجع سابق، صشریف محمد غنام -)43
النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،  بهلولي فاتح، -)44

. ، ص2017مایو  24: لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، نوقشت بتاریختخصص قانون، كلیة الحقوق والع
251.  
  . 255. مرجع نفسه، ص -)45
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


